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352809 ‐ حم التعامل بخدمة سداد التابعة لشركة المدار بليبيا

السؤال

ف بلدي ليبيا نعان نقص حاد ف سيولة الأموال النقدية، لهذا قامت شركة المدار (شركة اتصالات) بإنشاء خدمة أطلقت

عليها اسم (خدمة سداد)، وفيها يقوم الزبون بالتوجه لمركز خدمات الشركة، ويقومون بإنشاء حساب سداد مقابل مبلغ 10

دينار، بعدها تقوم بشحن مبلغ مال من المصرف بحد أقص خمسة آلاف دينار، ثم يمنك التسوق من مجموعة أسواق بدون

مقابل، حت تستنفذ المبلغ كاملا بدون دفع أي ضرائب أو عمولة، تخصم قيمة 1% من قيمة المشتريات كضريبة من صاحب

المتجر أو السوق، متفق عليها مسبقاً عند اشتراكه، وف حال التحويل من حساب شخص لشخص آخر، ليس تاجرا أو

صاحب محل يخصم 2% من قيمة التحويل من كلا الطرفين المرسل و المستفيد. فما حم هذه المعاملة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان الزبون يشحن مبلغا ماليا يدخل ف حساب الشركة، فلا حرج ف التعامل بالخدمة المذكورة، ما دام العميل سيشتري

بما أودعه فقط دون زيادة، ولا حرج فيما تأخذه الشركة من نسبة عند الشراء، وعند تحويل المال من محفظة إل أخرى؛ لأنه

مال ف مقابل عمل وخدمة، لا ف مقابل دين.

وإذا كانت الشركة تتيح للعميل الشراء بأكثر من الرصيد الذي أودعه، فالزيادة عل الرصيد قرض من الشركة للعميل، وليس

لها أن تأخذ زيادة عل القرض؛ لأن ذلك ربا.

ه عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب

.السلف ربا ولو كان قبضةً من علف ‐ كما قال ابن مسعود ‐ أو حبة واحدة" انته

ثانيا:

إذا كان المال لا يشحن من البنك للشركة قبل استعمال الزبون له، فلا يجوز التعامل بخدمة سداد.

وذلك أن المعاملة من باب بيع البنك الدين عل الزبون، للشركة، ولا يجوز بيع الدين لغير المدين بنقود، سواء كانت حالة أو

مؤجلة؛ لانتفاء التقابض والتماثل المشترط ف بيع النقود بالنقود، وهذا ربا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/352809/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بيع الدين وسندات القرض:

" لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل ، من جنسه أو من غير جنسه ، لإفضائه إل الربا، كما لا يجوز بيعه

بنقد مؤجل ، من جنسه أو غير جنسه ؛ لأنه من بيع الال بالال المنه عنه شرعاً" انته من "مجلة المجمع" (العدد الحادي

عشر ج 1، ص 53).

واله أعلم.


